
ديسمبر  2019 - عدد  04  - المجلد  25 في الاقتصاد وإدارة القـانون مجلة التواصل

102

مناهضة الإفلات من العقاب في ضوء أحكام نظام روما الأساسي
دادوةــجعادل 

adellaw24@yahoo.fr،عنابة-جامعة باجي مختاركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

27/06/2018:تاریخ القبول28/03/2018: تاریخ المراجعة15/05/2016:تاریخ الإیداع

ملخص
صراع بین عجیبة،منذ بدایة البشریة حتى الحقبة المعاصرة وتاریخ الإفلات من العقاب تاریخ صراع دائم ومفارقة 

تفشي ظاهرة ستمراراوفي ظل. والهمجیةبین المجتمع المدني والدولة، بین الضمیر البشري ، الظالم والمظلوم
النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من خلال نصوصه القانونیة لوضع حد لتنصل جاءالإفلات من العقاب 

حتوى على مجموعة من الضمانات احیث من المسؤولیة وإفلاتهم من العقاب،أشد الجرائم الدولیة خطورة مرتكبي 
تحقیق الهدف النهائي الذي یسعى إلیه هذا النظام لإقامة ل،تعزیز المحاسبةو على الجناةتكفل فرض العقاب التي

. العدالة الدولیة الجنائیة المنشودة

.لاعقابدولیة، ضماناتمحكمة جنائیة أساسي،نظام روما ، جناةدولیة،جرائم :كلمات المفاتیحال

Combating Impunity under the Cconditions of Rome Statute
Abstract
Since the beginning of mankind until the contemporary era, the fight against impunity was the
subject of a permanent and paradoxical conflict, conflict between the oppressor and the
oppressed, between civil society and the state, between human conscience and barbarism.
Given the continued expansion of the impunity phenomenon, the Rome Statute of the
International Criminal Court, through legal texts, has come to put an end to the perpetrators
of the most serious international crimes of responsibility and impunity. This statute contained
a set of guarantees to impose the punishment of those guilty of international crimes and to
promote accountability, to achieve the objective of this system and establish the desired
international criminal justice.

Key words: international crimes, perpetrators, Rome Statute, International Criminal Court,
impunity guarantees

La lutte contre l'impunité sous les dispositions du Statut de Rome
Résumé
Depuis la nuit des temps et jusqu'à nos jours, la lutte contre l’impunité faisait l'objet d'un
conflit permanent et paradoxal; conflit entre l'oppresseur et l'opprimé, entre la société civile
et l'Etat, entre la conscience humaine et la barbarie. Compte tenu de l’expansion continue du
phénomène de l’impunité, le statut de Rome de la Cour pénale internationale, à travers des
textes juridiques, est venu pour mettre un terme aux auteurs des plus graves crimes
internationaux de la responsabilité et de l'impunité Ce statut contenait un ensemble de
garanties pour imposer la punition des coupables de crimes internationaux et de promouvoir
la responsabilisation, Pour atteindre l'objectif de ce système et établir la justice pénale
internationale désirée.

Mots-clés: Crimes internationaux, auteurs, statut de rome, cour pénale internationale,
garanties de l'impunité.
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مقدمة 
محكمة جنائیة دولیة دائمة مهمتها محاكمة الأفراد ئیعد نظام روما الأساسي أول نص قانوني دولي ینش

أكثر الجرائم وحشیة، خاصة وأن البشریة عرفت خلال العشریة الأخیرة من القرن الماضي اارتكبو الذین نالطبیعیی
قتراف جرائم دولیة على نطاق واسع هزت ضمیر الإنسانیة، وأظهرت فشل الدول في الاضطلاع بواجباتها الدولیة ا

ینعمون بقاء المجرمین كما أعرب المجتمع الدولي عن قلقه لوأدى ذلك إلى تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب،
. بالحریة تحت غطاء السیادة

عتماد نظام روما لوضع حد لمسألة الإفلات من العقاب كونها تعد عقبة أمام الذاكرة، فوظیفة المحكمة اوقد تم 
لا تقتصر على معاقبة المذنبین، فهي تقوم بجمع الأدلة المتعلقة بأعمال المجرمین وشهادات الناجین ووثائق 

عدم إنصاف الضحایا ینمي فیهم إرادة الثأر، ن لأالإثبات لتفادي أن یكون النسیان بمثابة الوفاة الثانیة للضحایا، 
فإن الإفلات من العقاب یعد عقبة أمام العدالة ویقلل من أهمیة القواعد القانونیة على المستوى الداخلي وبالتالي 
ومنه تعتبر نشأة المحكمة الجنائیة الدولیة من المسائل القانونیة الهامة المطروحة على المستوى الدولي، . والدولي

هتمام الدول والمنظمات الدولیة وحتى الأفراد، ذلك أن هذه الهیئة الجدیدة للعدالة الدولیة ستعزز من احیث نالت 
حتواء نظامها الأساسي على قواعد موضوعیة متعلقة عتبارها آلیة ردعیة، وهذا لااحترام قواعد القانون الدولي با
هتمام المجتمع الدولي برمته، وكذا تضمنه لأحكام هامة االجرائم الدولیة الخاضعة لاختصاصها والتي تعد محلب

تتعلق بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة والعقوبات المطبقة من طرف المحكمة على مقترفي هذه الجرائم وسبل تنفیذها 
لردع شتمل على جملة من المبادئ والقواعد القانونیة اللازمة اعلى هؤلاء المدانین، ویكون بذلك نظام المحكمة قد 

إحدى دعائم العدالة منهاالأمر الذي یجعل ،والتي تعد بمثابة ضمانات لكبح معضلة الإفلات من العقابالجناة
.لمقیاس المستوى الحضاري للأمماعتبارها مؤشرا على سمو القیم الإنسانیة ومعیار االدولیة بالجنائیة

بالغة من الناحیة العلمیة والعملیة خاصة وأن یكتسي أهمیة ومن هذا المنطلق تبرز قیمة هذا البحث في أنه
درجات العدالة الجنائیة وبلوغه أرقىبالمجتمع الدولينهوضمسألة الإفلات من العقاب تقف كحجر عثرة لل

.الدولیة
لمكافحة ظاهرة الأساسي للمحكمة الجنائیة الدوليالنظام الضمانات التي یكفلها هي كن القول ما وعلیه یم

؟ من العقابالإفلات
، رتأینا تقسیم البحث إلى قسمین، الأول یخص الإطار المفاهیمي للإفلات من العقاباولمعالجة هذه الإشكالیة 

.الإفلات من العقاب في ضوء أحكام نظام روما الأساسيوالقسم الثاني نتطرق فیه إلى ضمانات عدم
فلات من العقاب لإلالإطار المفاهیمي-1

الضحایاكي یستردالدولةواجبهوأعمالهممسؤولیةلتحملوشركائهمالمجرمینمتابعةأنالبدیهيمن
علىالعقابمنالإفلاتالاهتمام بمكافحةیتزایدالثانیةالعالمیةالحربفمنذ.بآلامهمالاعترافعبركرامتهم

الإنسانلحقوقالعالميوالإعلانالمتحدةالأممدولیة فمیثاقجرائمتعدوالتيالأساسیةالإنسانحقوقانتهاكات
2000/68والقرار،91فقرةمنهالثانيالجزءخاصة–فیینا مؤتمروبرنامج عملوإعلانالدولیینوالعهدین

المحاسبة، تشیربغیابوالمتعلقةالمتحدةللأممالتابعةنحقوق الإنساللجنة2000أفریل 26الصادر بتاریخ 
القانونأحكامغالبیةتقنینتمالأساسيرومانظاملكن بصدور(1).العقابمنالإفلاتمكافحةلأهمیةكلها
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.(2)من العقابللإفلاتالمشؤومةوهذا من أجل وضع حد للآثارالمناسبالشكل القانونيوأخذتالجنائيالدولي
.علیهةترتبالمالأبعاد و في هذه الجزئیة مفهوم الإفلات من العقاب ثم التطرق إلى أنواعهوعلیه سوف نعالج

من العقاب وأنواعه الإفلاتمفهوم -1-1
نتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، اتفشي من العقاب ظاهرة دولیة بسبب الإفلاتأضحى 

ومن هذا المنطلق سوف .هستغلال الجناة ومهندسي الحروب للإطار القانوني أو الواقع العملي لتحقیقاوذلك ب
إلى تحدید أنواعه في الفرع نتقلف الإفلات من العقاب في الفرع الأول، ثم نیعر تفي هذا المطلب إلىنتطرق 

.الثاني
من العقاب الإفلاتمفهوم -1-1-1

البین المحكمةاجتهادفيالمستخدمذلكمنهاالعقاب،منالإفلاتلمفهومالتعاریفمنقلیلعددهناك
،والاعتقالللتحقیق، والمتابعة،التامالانعدام"بأنهالعقابمنالإفلاتتعرفوالتي،لحقوق الإنسانأمریكیة

التكراریشجعالعقابمنالإفلاتلأنالحقوق المحمیة،انتهاكاتعنالمسؤولینحقفيوالإدانةوالمحاكمة،
(3)."وأقاربهمالضحایاضعفویعمقالإنسان،حقوقلانتهاكاتالمتوالي 

بأنه عدم التمكن قانونا أو فعلا من الإلقاء بالمسؤولیة : ي لویس جوانیه الإفلات من العقابعرف الفقیه الفرنس
دنیة أو إداریة أو تأدیبیة على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في الدعاوى سواء أكانت المسؤولیة جنائیة أو م

.(4)الطاب
لة مرتكبي الانتهاكات برفع دعاوى مدنیة أو جنائیة أو ءَ فعلا من مساقانونا أوعدم التمكن ":أیضاهوعرف

إداریة أو تأدیبیة نظرا إلى عدم خضوعهم لأي تحقیق یسمح بتوجیه التهمة إلیهم وبتوقیفهم ومحاكمتهم، والحكم 
."علیهم إن ثبتت التهمة علیهم بعقوبات مناسبة وبجبر الضرر الذي لحق بضحایاهم

لتزاماتها في التحقیق في الانتهاكات واتخاذ التدابیر المناسبة الإفلات من العقاب بسبب إخلال الدول بویحدث ا
ولاسیما في مجال القضاء من خلال ملاحقة ومحاكمة الأشخاص المشتبه بمسؤولیتهم الجنائیة ، إزاء مرتكبیها

لقیهم تعویضات عما لحق بهم من وفرض عقوبات مناسبة علیهم، وتوفیر سبل تظلم فعالة للضحایا وضمان ت
ضرر وضمان الحق غیر القابل للتصرف في معرفة الحقیقة المتعلقة بالانتهاكات واتخاذ خطوات ضروریة أخرى 

.(5)لمنع تجدد وقوعها
بأنه تلك المواقف التي لا یتم ، وتم تعریف الإفلات من العقاب في القاموس العملي للقانون الدولي الإنساني

. أو عندما لا تكون مثل هذه الإجراءات نافذة المفعول ، بموجبها إجراءات فعالة لمعاقبة مرتكبي الانتهاكاتتخاذ ا
وفي القانون . أو عن نظام قضائي یعاني من ضعف في الأداء) عفو(وقد ینتج غیاب العقوبة عن قرار سیاسي 

القضائیة القادرة على الحكم على عدم الدولي ینتج الإفلات من العقاب في معظم الأوقات عن غیاب الآلیات
إذ غالبا ما یجري تنفیذ العقوبات على الجرائم المرتكبة من قبل محاكم محلیة، ولذلك یكون ، الالتزام بأحكام راسخة

رتكبها موظفون امن الصعب بصورة خاصة تطبیق العدالة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة التي 
.(6)إمرتهم في أوقات النزاع المسلححكومیون أو أشخاص تمت 

أیضاولكنالإنسان،حقوقجرائملمقترفيالجنائیةالمسائلةغیابوصفوة القول فإن الإفلات من العقاب یعني
أولاعتقالهمتفضي مسائلةأوتحقیقلأيوعونضیخلافهم.لهموالتأدیبیةوالإداریةالمدنیةالمسؤولیةغیاب
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بماعلیهمالعقوبة المناسبةلتنفیذعائقایشكلالعقابمنفالإفلاتثبتت إدانتهملووحتى.علیهمالحكمأوإدانتهم
. وتعویضهمعلیهموالمجنيالضحایاوحقوقالعامبالحقالمتعلقةتلكیتضمن

الجنائیة نظام روما الأساسي للمحكمةاهتماموقد أسهمت دراسات لجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعیة في 
تؤكدوإذ":الخامسة من دیباجة النظام ما یليالدولیة بمسألة الإفلات من العقاب حیث جاء في الفقرتین الرابعة و 

مقاضاةیجب ضمانوأنهعقابدونتمرألایجببأسرهالدوليالمجتمعقلقتثیرالتيالجرائمأخطرأن
."الدوليالتعاونتعزیزمن خلالوكذلكالوطنيالصعیدعلىتتخذتدابیرخلالمنفعالنحوعلىمرتكبیها

هذهفي منعبالتاليالإسهاموعلىالعقابمنالجرائمهذهمرتكبيلإفلاتحدوضععلىالعزمعقدتوقد"
."الجرائم

ولا تزال الدراسات القانونیة عن المحكمة الجنائیة الدولیة تركز على أهمیة مسألة الإفلات من العقاب في 
.(7)الموضوع والإجابة على بعض جوانبهالجهود الدولیة لتوضیح خلفیة 

أنواع الإفلات من العقاب-1-1-2
تم في أي مرحلة یویمكن أن ، de factoبحكم الواقعأوde jureبحكم القانونیحصل الإفلات من العقاب إما

:فیما یليمعالجتهوهذا ما سوف نحاول ، (8)قبل العملیة القضائیة أو خلالها أو بعدها
de jureالإفلات من العقاب بحكم القانون-1-1-2-1

من إجراءات على أي عددشابههوماالعفومنحتفضیلیتمعندمایظهرالقانونبحكمالإفلات من العقاب
ملائم من وسائل المسؤولیة، وهذه الإجراءات قد تضم غطاء من الإعفاءات تشمل فترة زمنیة محددة أو تطبق 

المستفیدین،منفئاتأوفئةعموماً العفوتدابیروتشمل.(9)على مجموعة من الأشخاص أو شخص محدد بذاته
العفوتدابیرتحددالأحیانمنكثیروفي.السیاسیینأو المنفیینالدولةموظفيأوالمتمردینقواتكأعضاء

.(10)المدنیةالإجراءاتوالجنائیةالملاحقةسیاقهافيالتي تمنعالملابساتأوالجرائممنمعینةأنواعاً 
یقرره القانون الدولي العام أو امتیازفهي، (11)أكثر أشكال القانون للإفلات من العقاب سفوراكما تعد الحصانة 

القانون الداخلي یؤدي إلى إعفاء المتمتع بها من عبئ أو تكلیف یفرضه القانون العام على جمیع الأشخاص الذین 
یوجدون على إقلیم الدولة أو یعطیه میزة عدم الخضوع لأحكام سلطة عامة في الدولة وخاصة السلطة 

وفیما .القانونأمامالمساواةلعدمالعقوبة وسببمنللإعفاءسببهيصانةالحفإن، وبهذا المعنى(12)القضائیة
أمام المطبقللقانونالخضوعمنمنهاللمستفیدمن الإعفاءنوعفهي،هناتهمناالتيالقضائیةالحصانةیخص

المحاكمةأمامإجرائیاعائقا تشكل، وهي(13)للمتهمالصفة الرسمیةبسببالمقبولیةعدمبحجةالمختصةالمحاكم
مننتائجأيعلیهلا یترتببالأساسشكليدفعفهيالمتهمینمسؤولیةیحول دونموضوعیادفعاتعتبرولا

.(14)المسؤولیةأو تثبیتكإزالةالموضوعحیث
de factoالواقع حیثمنالعقابمنالإفلات-1-1-2-2

تشكلللأفعال التيالمجرمةالتشریعیةالنصوصنقصبسبب یحدث الإفلات من العقاب من حیث الواقع
الجنائيالقضاءنظامفيضعفأوجهعنوبالتالي قد ینجمفعالیتها،عدمأو بسببالإنسانلحقوقانتهاكات

تحقیقیفتحلاوالمؤسسات عندماالأفرادمسؤولیةعنوالتغطیةالعدالةسیرلعرقلةموظفونبهاأفعال یقوموعن
أوعادلة،بإجراءاتمحاكمةإلىبهمالمجرمون المشتبهیقدملاعندماأووافي،غیرالتحقیقیكونأوالجرائمفي

أدلةوجودرغمإدانتهمأوحكمإصدارإلىالتوصلیتمعندما لاأوفعال،نحوعلىمقاضاتهمتتملاعندما
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منعلىحكمیصدرلاعندمامعقول، أولشكفیهامحللابصورةلإثبات جرمهمكافیةتكونأنینبغيمقنعة
توضعلاعندماأوجسامة جرائمهم،معتناسبولاالسخریةعلىتبعثبأحكامعلیهمأو یحكمإدانتهم،تمت

.(15)المرضيالتعویضعلىوأسرهم الحصولللضحایایضمنلاعندماأوالتنفیذ،موضعالأحكام
للمؤسسة التنفیذیةالسلطةاحترامسبیل المثال عدمعلىمنهاالظاهرة،هذهلناتفسرأخرىهناك أسباب

وجمع الأدلةوالشهودالقضیةبأطرافمتعلقةإجرائیةعوائقأوالعدالةستسییبمشكلةیتعلقماومنهاالقضائیة،
أنالعقاب، یكفيمنالمسؤولینبإفلاتللشعورالضحایاكثیر منیدفعالذيالأمرالنزاعأمدلإطالةیؤديمما

لا)ملادیتش، رادكوكاردیتكرودوفان(العرقيالتطهیرجرائمبالمسؤولین عنالمتعلقةالجنائیةالقضایابأننذكر
المقاومةمنالعقابمنالإفلاتیأتيوكذلك.السابقةبیوغسلافیاالدولیة الخاصةالمحكمةأماممفتوحةتزال

تتخذأنالمقاومةلهذهویمكن.أفرادهاضدالموجهةالقضائیةالإجراءاتحیالالأمن قواتتبدیهاالتيالمؤسسیة
أوالكشف عنها،ورفضالأدلةتزویرأوالمحكمة،فيالاستماعجلساتحضورالأمنقواترفض موظفيشكل

تساعد والشهود، وغیرها من الأسالیب التيوالمحامینترهیب القضاةأوالمطلوبین،علىالقبضعنالامتناع
الإفلاتوسائلإلى أنوفي الأخیر تجدر الإشارة.(16)الجناة ومهندسي الجرائم الدولیة على الإفلات من العقاب

تشكلللأفعال التيالمجرمةالتشریعیةالنصوصبنقصتحصرأنأكبر منهيالواقعحیثمنالعقابمن
.فعالیتهاعدمأوالإنسانلحقوقانتهاكات

الإفلات من العقاببعاد أ- 1-2
ستقرار ایؤدي إلى زعزعةتتعلق بالضحایا والجناة مما الأبعاد،الإفلات من العقاب العدید من لىعترتبی

:تسلیط الضوء على بعضهاما یليسوف نحاول في الدولیین، ووالأمنالسلم 
رتكاب المزید من الجرائم الدولیة إالتشجیع على -1-2-1

عندماأمد بعیدمنذبذلكالدوليالقانوناعترفوقدالإساءة،تكرارإلىبطبیعتهیدعوالعقابمنإن الإفلات
ضدإجراءات جنائیةوباتخاذالحرب،وجرائمالإنسانلحقوقالجسیمةالانتهاكاتفيبالتحقیقالدولطالب

وفعالةكافیةسبل انتصافوبتوفیرمنهم،المذنبینعلىالمناسبةالعقوبةوبفرض،الانتهاكاتهذهفيالمتورطین
.حقوقهمانتهكتالذینللأشخاص

أخفقتكثیراً ماالجنائيالعقابمنالإنسانحقوقانتهاكاتارتكابعنالمسؤولینتعفيالتيالعفوإن تدابیر
المعروفة ، ومن الأمثلة الجرائممنالمزیدارتكابعلىمنهاالمستفیدینجرأتأنهایبدوأهدافها بلتحقیقفي

، الذي لم یخفق في إنهاء الصراع المسلح في 1999رج في اتفاق سلام لومي لعام على ذلك حكم العفو العام المد
.(17)في وقف ارتكاب المزید من الفظائعسیرالیون فحسب وإنما لم یفلح كذلك 

فقد أثبتت وقائع التاریخ أن سیاسات اللاعقاب تسهم في تشجیع ارتكاب مزید من المآسي اللاإنسانیة التي 
یذهب ضحیتها آلاف الأبریاء وأن سیاسة الإفلات من العقاب تشجع على مزید من الخوف والاضطراب وعدم 

لا ریب مفعولاً ردعیاً كفیلاً بالحد من وهذا أمر یستدعي إعمال مبدأ المسؤولیة والعقاب الذي سیخلق و . الاستقرار
.الخطیرة لحقوق الإنسانالانتهاكات

إن الإفلات من العقاب لا یظهر بین عشیة وضحاها، ولا یمكن أن یختفي بسرعة، لأن المسؤولین عنه 
انون كما أن تداخل مجالات السیاسة والقتمولها دول أجنیة یمتلكون قوة السلطة والمال والبعض منهم میلیشات 
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، جعل قضیة الإفلات من العقاب تأخذ طبعا ممنهج، ومازالت تمثل نقطة الانطلاق لارتكاب والمصالح والتوافقات
(18).جرائم أكثر بشاعة من سابقته

الإفلات من العقاب یعد انتهاك مضاعف للضحایا -1-2-2
الضحایا وأقاربهم من الحق في إقرار إن اللاعقاب یعد في حد ذاته انتهاكا مضاعفا لحقوق الإنسان، فهو یحرم

الحقیقة والاعتراف بها، والحق في إقرار العدالة، والحق في الإنصاف الفعال والتعویض، وهو یطیل أمد الأذى 
.(19)الأصلي الذي لحق بالضحیة من خلال السعي لإنكار وقوعه، وفي هذا انتهاك آخر لكرامة الضحیة وإنسانیته

عند ذلكوشفاء المجتمع، وتجلىالعقابمنالإفلاتمقاومةبینطبیعة الصلةللمختصین بدراسةاتضحوقد 
التعذیبضحایاالمئات منلرعایةالمروعةالمهمةواجهتهنأنالتشیلي بعدفيالطبیباتمنصغیرةمجموعة

والمختصات،تالنفسانیاالطبیباتمن المجموعةهذهانتقلتقلیلاً،أوضاعهمولتحسینبینوشیهحكمظلفي
المرضىبصحةالمعنیةالمجموعةهذهتؤكد.بأكملهالمجتمعتشخیصإلىالأفرادعلاجمنالأعصاب،بمعالجة
تماسكعلىتحافظالتيوالأخلاقیةالقضائیةالنظمتنتهكلاالتشیليالعقاب فيمنالإفلاتحالةأنالنفسیة

هذهإلىتوصلتوقد.التامةالوطنیةالمصالحةوجهفيأساسیةعقبةأیضاً تُشكلفقط بلوتطورهالمجتمع
مدىعلىوبعض الرجالامرأةألفمنلأكثرالمجهدةوالمعالجةللمرضىوالاختبارالملاحظةعلىالنتیجة بناء

السریة،الاعتقالمراكزفيالمتعددةالتعذیب الشیطانیةأشكالتحملواالذینالأشخاصحالاتوهي-أعوامعشرة
.الجیشومعسكراتالسجونالشرطة،مراكز

من خلال الضحایا،علىالمحاسبةمنالإفلاتوقد خلصت مجموعة الطبیبات إلي الآثار التي تنجم عن
بالمحیط،الثقةقلةالتهمیش،الاجتماعیة،الیأس، العزلةالمشاعر،تجاهلالأمان،افتقادالأسرةعلىانعكاساته

.(20)المخططات للمستقبلوغیابالسیاسیةالحیاةعنالتنحي
أصبحالمحاسبةمنالإفلاتوجودبأن(WCC)للكنائس العالميالمجلسقبلمنواستنادا إلى دراسة أجریت

تأثیرلاستمرارأشاركما،"ذاتهالتعذیبآثارخطورةدرجةبنفسعقلانيتخبطإثارةعلىقادرةإزعاجآلیة"
الإنسانیةیهاجم القیمالمحاسبةمنالإفلاتأنورأىوالعوزوالیتموالفقدان،والمعاناة،الألم،صدماتمضاعفات
.(21)العصورمدىعلىبناها البشرالتيوالقوانینالنظمویبدلوالمبادئ،القناعاتویحطمالأساسیة،

إلىإضافةاستقرار سیاسيوعدمالناس،بینوتفرقةاجتماعیة،أمراضایولدالعقابمنوعلیه فالإفلات
. (22)تواجهها الدولالتيالتحدیاتمن أهمویبقىالجائروالاضطهادبالظلمالأجیالعبرعمیقةأحاسیس

یهدد السلم والأمن الدولیین الإفلات من العقاب -1-2-3
متثال الدول للقواعد التي تلزمها اإن الإفلات من العقاب یهدد المنظومة العالمیة لحقوق الإنسان بسبب عدم 

رتكابها على ان طبیعة الجرائم الدولیة و إحیث . (23)لمكافحتهبالتحقیق في الانتهاكات وسن القوانین ووضع آلیات 
لة الجناة ءَ تترك وراءها عددا كبیرا من الضحایا وأنظمة قضائیة منهارة بحیث یستحیل مسا، نطاق منهجي وواسع

نعكس اناهیك عن عدم استقرار المجموعة الدولیة ما .(24)ضرر اللاحق بالضحایاجمیعا فضلا عن جبر ال
شد الجرائم ضراوة في حق الإنسانیة من أرتكاباستمرار الجناة في ابالسلب على الأمن والسلم الدولیین وذلك ب

.(25)منهاستمرارها خاصة الإثنیة والعرقیةادون محاسبة مما یساهم في تجدد النزاعات و 
أدى ضعف نظام الردع الدولي القائم على آلیات قضائیة لا تستجیب للتطور الحاصل في الحیاة الدولیة إلى 

وما زاد في ،بها دون متابعة جزائیة ودون عقابرتكااوبقاء المسؤولین عن ، زدیاد عدد الجرائم الدولیة الخطیرةا
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ما یقوض مكونهم في منأى عن أیة ملاحقات جزائیةمنح المجرمین ثقة وإحساسا بالأمان ، الضحایا وذویهمةمعانا
(26).السلم والاستقرار الدولي

الدولیةتدخل كل الجرائم، ت بموجبه المحكمة الجنائیة الدولیةئَ منذ اعتماد نظام روما الأساسي الذي أنشِ 
كما تنص المادتان . مكرر8، و8و،7و، 6وعرفتها في المواد ، ختصاصها حسب المادة الخامسةاالمعنیة في 

یجابیة في إرساء إوبالتالي فان إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة یعد خطوة ، على العقوبات الواجبة التطبیق78و77
.(27)الدولیة وسلاح جدید في الكفاح لإنهاء الإفلات من العقاب من أجل حمایة حكم القانوندعائم العدالة

الإفلات من العقاب في نظام روما الأساسيضمانات عدم-2
أثبتت وقائع التاریخ أن سیاسات اللاعقاب تسهم في تشجیع ارتكاب مزید من المآسي اللاإنسانیة التي یذهب 

أن و .وفقا لما تم ذكره سابقاضحیتها آلاف الأبریاء و تشجع على مزید من الخوف والاضطراب وعدم الاستقرار
خطوة غیر مسبوقة في التاریخ تعد، 2002في جویلیة نفیذئیة الدولیة التي دخلت حیز التإنشاء المحكمة الجنا

تأمین سیادة القانون الدولي وتطبیق ل(28)ختصاص تكمیلياذات الإنساني من شأنها خلق سلطة قضائیة دولیة
من خلال الأسس أحكام القانون الدولي الإنساني، وذلك بملاحقة الجناة وسد فجوة الإفلات من العقاب 

.التي جاء بها نظامها الأساسي(29)والضمانات
لنظام روما الأساسي وفقا الضمانات المتعلقة بالجرائم الدولیة -2-1

كونها تمس القیم العلیا في المجتمع ،(30)نظرا لخطورة الجرائم الدولیة التي تخضع للقانون الدولي الجنائي
الجرائم الدولیة الأشد خطورة التي وردت في نص المادة الخامسة من النظام الأساسي الدولي وفي مقدمتها 

بثلاث ضمانات تتناسب مع خطورتها فقدللمحكمة الجنائیة الدولیة لما تشكله من تهدید للكیان الدولي، فقد خصت 
لها یجرمها هذا النظام بغض نظام روما أن هذه الجرائم لا تتقادم مهما طال الزمن، وأن الأفعال المكونة عتبرا

التعاون ضرورةوكذلكالداخلي أي أن هناك سیادة للقانون الدولي الجنائي، النظر عن موقف القانون الجنائي 
: يأتوسنتطرق إلى هذه الضمانات بالشرح والتحلیل فیما ی، الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة

عدم تقادم الجرائم الدولیة -2-1-1
. تطبیق هذا المبدأ على صعید القانون الدولي الجنائيإلىتمیز الجرائم الدولیة طبیعة الخطورة التي دفعت

علیهنصتم القدنهأإلا، (31)ورود هذا المبدأ في أي من مواثیق المحاكم الجنائیة الدولیة السابقةوبالرغم من عدم
المتحدة لعام الأمماتفاقیة منتساعااأكثر وضوحا و ،حیث ورد للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيالنظام في

لعام الأوروبیةوكذلك الاتفاقیة ،(32)المتعلقة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة في حق الإنسانیة 1968
التي العدوان ةالجرائم الدولیة بما فیها جریمشمل جمیع إذ،(33)الإنسانیةبشأن جرائم الحرب والجرائم ضد 1974
الدول بل بإرادةالذي أصبح معه مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولیة لیس رهنا الأمرإلیها الاتفاقیتان السابقتانلم تشر

الضروریة بضمان عدم تطبیق قوانین التقادم الإجراءاتباتخاذ الأعضاءضرورة قیام الدول في لتزاما دولیا یتمثل ا
للتقادم وخاصة أن الغرض من تطبیق مبدأ عدم قابلیة الجرائم الدولیة،الجرائم الدولیةفي تشریعاتها الداخلیة على 

خناق على مرتكبي تلك الجرائم التي تنتهك حقوق الفئات المحمیة بموجب القانون الدولي أیا كان هو تضییق ال
.(34)رتكابهااتاریخ 

لا تسقط الجرائم التي تدخل في "أنهعلىللمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيالنظام من) 29(قد نصت المادة ل
:يأتی، ومن خلالها یمكن استنتاج ما"اختصاص المحكمة بالتقادم أیا كانت أحكامه
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وبذلك وضع حد للخلاف حول ، أن هذه المادة منعت سقوط كل الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة بالتقادم-
.للتقادممدى خضوع جریمة العدوان 

وهذا یعني عدم سقوط ) أیا كانت أحكامه( بالتقادم الأخذعدم إلىمنعت التقادم بنوعیه إذ أشارت نهایة المادة -
وذلك لخطورة هذه الجرائم التي لا یجوز أن تسقط بالتقادم الجریمة سواء بتقادم الدعوى القضائیة أم بتقادم العقوبة، 

خلال مدة التقادم سببا أو عذرا للتهرب من الأنظارالاختفاء عن من رتكابهاابسبب ولكي لا یتخذ المتهمون لأي
.(35)المساءلة الجنائیة وتفادي العقاب 

القانون الجنائي الداخلينظام روما علىسمو -2- 2-1
وهذا أمر ، كان حق التقدم للأول، فإذا تضاربت نصوصهما، یعتبر القانون الدولي أسمى من القانون الوطني

ن القانون الوطني قانون إقلیميأقانون عالمي یلزم سائر بني البشر في حین ، ن القانون الدوليیسهل تعلیله لأ
القانون العالمي في الغالب تعاقدي ینشأ عن موافقة الدولة على الخضوع ،ویحكم عدداً محدوداً من الناس

أو بناء على موافقة غالبیة أعضاء الأمم ، طوعیهلتزمت هي نفسها بها بصورة اإما بناء على معاهدة ، لأحكامه
(36)."المتحدة

تفاقیات الاوثائق و الالعدید منفيد مبدأ سیادة القانون الدولي الجنائي على القانون الجنائي الداخلي یتأكتموقد
ن هناك أإلا یقوم على مبدأ التكاملیة لمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةلنظام الأساسيالن أعلى الرغم من و .دولیةال

وتتجسد من خلالها سیادة .(37)هذا النظام التي تجعل من المحكمة سلطة فوق وطنیةفي بعض العناصر 
:يأتمایالإجراءات الدولیة الجنائیة على الإجراءات الداخلیة ویمكن الاستدلال على ذلك من خلال 

من الرابعةالتحقیق حیث تعطي له الفقرة فيالمدعي العام خطوات میدانیةوفقاً للنظام الأساسي یجوز أن یتخذ 
ویمنح النظام ، غیاب سلطات الدولةفياتخاذ خطوات بالتحقیق والاضطلاع بذلكفيالحق) 99(المادة 

كما تشیر الفقرة ، (38)الحالة الخاصة بانهیار الدولةفيالأساسي صلاحیة واسعة النطاق للمدعي العام بالتحري
إلى حق المدعي باستدعاء أي شخص مباشرة إذا كان هناك سبب منطقي یدل على ) 58(من المادة السابعة

ویكون هذا الاستدعاء كافیاً لضمان مثول ذلك الشخص أمام المحكمة ، المزعومةالجریمةارتكاب ذلك الشخص
أثر ) 58(من المادة الأولىل الصادر بموجب الفقرة كما یكون لأمر الاعتقا، وعلى السلطات الوطنیة تلبیة ذلك

الفقرة فيخاصة عندما تكون تلك الأوامر مستوفیة للشروط المقررة، مباشر داخل إطار النظام القانوني الوطني
وضرورة اتخاذ الدولة ، منه على الطبیعة الملزمة لهذه الأوامر) 59/1(المادة فيأكد النظام الأساسي.المذكورة

مع احتفاظ هذا ، رف التي تتلقى مثل هذا الأمر باتخاذ التدابیر الفوریة اللازمة للقبض على الشخص المعنيالط
نه بمجرد أكما ، ولیس أمام المحاكم الوطنیة، هذه الأوامر أمام المحكمة ذاتهافيالشخص بحق الطعن مباشرة

من النظام ) 59(من المادة الرابعةالفقرة اعتقال الشخص لا بد من أن تطبق الدولة التي نفذت أمر الاعتقال
.الأساسي بدلاً من قانونها الوطني لتقریر ما إذا كان ینبغي إطلاق سراحه بصورة مؤقتة
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إن هذه المسائل تؤكد السلطة فوق الوطنیة للمحكمة الدولیة الجنائیة وتجسید سمو القانون الدولي الجنائي رغم 
.(39)وجود مبدأ التكاملیة

النظام الأساسي للمحكمة إن الدول التي تصادق على معاهدة إنشاء فيیدل على سیادة الإجراءات الواردةومما 
ن تتخذ الإجراءات اللازمة لجعل دستورها وقوانینها الداخلیة أالمحكمة الدولیة الجنائیة كمعاهدة دولیة جنائیة علیها 

.متلائمة مع النظام الأساسي والإجراءات الواردة فیه 
أمام تمت محاكمتهبإعادة محاكمة شخص ما سبق أنالقیامصلاحیةلمحكمة الدولیة الجنائیةاإعطاء كما أن 

أو كان أن إجراءات المحكمة الوطنیة لم تتم بنزاهة وحیادیةهاإذا ما تبین ل،الجریمةعن نفسالقضاء الوطني
یؤكد سیادة القانون الدولي الجنائي التي ارتكبهاالغرض منها إفلات الشخص من المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم 

ن القانون الدولي الجنائي یرید أن یضمن عدم إفلات مرتكبي الجرائم التي تشكل لأ، (40)على القانون الداخلي
فإذا تأكد أن الإجراءات القضائیة الداخلیة لم تكن جدیة تدخل لیفرض سیادته ، نتهاكاً لحقوق الإنسان من العقابا

. هذه الإجراءات عن طریق إعادتها بواسطة المحكمة الدولیة الجنائیة على 
نتیجة طبیعیة وملازمة لمبدأ الداخلیةللمحكمة الجنائیة الدولیة على القوانینالأساسين سمو النظام إویمكن القول 

التي تمثل جرائم في الأفعالفراد مسؤولین عن الجنائیة، إذ ما دام القانون الدولي قد عد الأالدولیةمسؤولیةال
لم یرد النص علیها في الأفعالالدولي فإنه من الصعب إعفاءهم من المسؤولیة الجنائیة لمجرد أن هذه القانون 

.(41)التشریع الوطني
التعاون الدولي مع المحكمة الجنائیة الدولیة -3- 2-1

الدولحمایةعلىتعملأنهابحكمالدوليالعملفيالتي تأصلتالدولیةالقواعدمنالتعاونمبدأیعد
ذاالدولیةالجنائیةالمحكمةعملولیكون. (42)المختلفةالدولأقالیمفيكانواالمجرمین أینمامتابعةوكذاوالأفراد،
عاتقعلىیقععامكإلزامالقضائیةالدولي والمساعدةالتعاونبآلیةالأساسيرومانظامجاءوأهمیة،فاعلیة
من أجل مكافحة الجریمة ، المتحدةهیئة الأممفيأعضاءأوالمحكمة،فيأطرافكانواسواءالدول،جمیع

وذلك لتخطي ، الدولیة من خلال تكاثف الجهود المشتركة بین طرفین دولیین أو أكثر في مجال العدالة الجنائیة
. (43)وتتخذ عدة صور قضائیة أم شرطیةوتتنوع، وتكون هذه الجهود عالمیة أو إقلیمیة، مسائل الحدود والسیادة

فقد میز نظام روما الأساسي ، أن نظام تسلیم المجرمین یعد من أبرز وسائل التعاون القضائي الدوليوباعتبار
من 102صراحة بین التسلیم بین الدول، والتقدیم من دولة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب أحكام المادة 

:الأساسيالنظامهذالأغراض:" النظام الأساسي حیث نصت
.الأساسيالنظامبهذاعملاالمحكمةإلىشخصامادولةنقل”التقدیم“یعني-أ

."وطنيتشریعأواتفاقیةأومعاهدةبموجبأخرىدولةإلىشخصامادولةنقل”التسلیم“یعني-ب
إلى المحكمة الجنائیة الدولیة أكثر مرونة وأقل یكمن الهدف من التمییز بین التقدیم والتسلیم في جعل التقدیم
.تعقیدا من الناحیة الإجرائیة والموضوعیة مقارنة بالتسلیم بین الدول

عاما یقضي بالتعاون التام مع المحكمة بصدد التزامامن النظام الأساسي تورد 86فالتقدیم وإن كانت المادة 
، إلا أن الآلیات التي تحكم هذا التعاون، اختصاصهاما تجریه الدول من تحقیقات جنائیة بشأن الجرائم الداخلة في 

.خاضعة لتقدیر الدول الأطرافحسبما نصت علیها في مواد الباب التاسع ذات الصلة تبقى
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على أن المستندات أو البیانات أو المعلومات اللازمة للوفاء بمتطلبات عملیة ) جـــ / 2/ 91( وتضمنت المادة 
التقدیم في الدولة الموجه إلیها الطلب، فیما عدا أنه یجب أن لا تكون أثقل وطأة من المتطلبات الواجبة التطبیق 

بین الدول لغایات التعاون فیما بینهما في نعقدةتي تقدم عملا بالمعاهدات أو التدریبات المعلى طلبات التسلیم ال
.)44(مجال التسلیم
ضروري على مستوى كل المراحل، بدءا بالتحقیق وما الدولیة، الجنائیةالمحكمةمعالدولتعاونوعلیه فإن

وأخیرا ما یتصل ، ومشاركتها، وكذا مرحلة المحاكمةیقتضیه من إجراءات تتم على مستوى الدول تشترط موافقتها 
.)45(بالقبض على الأشخاص محل الإتهام والإدانة وتنفیذ الأحكام

الضمانات المتعلقة بمرتكبي الجرائم الدولیة - 2-2
إن مرتكب الجرائم الدولیة الخاضعة للقانون الدولي الجنائي یكون على درجة كبیرة من الخطورة ویستحق العقاب 

وحتى نضمن تطبیق العقاب على ، لارتكابه الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وتمس بالقیم العلیا للمجتمع الدولي
.وتطبیقها على مرتكبي هذه الجرائممرتكبي هذه الجرائم فلابد من الالتزام بمبادئ القانون الدولي الجنائي 

المسؤولیة الجنائیة الفردیة-1- 2-2
، وهذا (46)ولیة الجنائیة على الأفراد یعد من الأمور الأساسیة لمنع الجرائم الدولیة و قمعهاإن تقریر مبدأ المسؤ 

صر على محاكمة الشخصي للمحكمة یقتالاختصاصمن النظام الأساسي للمحكمة على أن 25ما أكدته المادة 
أیة جریمة من الجرائم التي تدخل في ارتكاب، الذین یكونون مسؤولین بصفتهم الفردیة عن الأشخاص الطبیعیین

نظریة المسؤولیة استبعادبالتالي فإنه تم للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي، و المحكمة ویكونون عرضة اختصاص
.(47)، وبقیت هته المسؤولیة مدنیةدولیة للدولة أو للمنظمة الدولیةالجنائیة ال

وتمتد المسائلة الجنائیة الفردیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لتشمل لیس الفاعل المباشر فقط، وإنما أیضا 
الجریمة بأي صورة من الصور المنصوص علیها في النظام الأساسي، وكذلك یسأل الشخص ارتكابالشریك في 

.(48)أي من هذه الجرائمارتكابفي حالة الشروع في 
:الاعتداء بالصفة الرسمیةعدم -2- 2-2

لقد خطى النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة على نهج الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة 
إذ تضمن ، ها بغرض ضمان مكافحة إفلات المجرمین الدولیین من العقابؤُ الدولیة المؤقتة التي سبق وأن تم إنشا

كبار الموظفین السامین في الدولة بتأكیده على مبدأ عدم جواز الدفع نصا صریحا بخصوص إمكانیة متابعة 
ختصاصها والتملص من المسؤولیة بالحصانة القضائیة أو الصفة الرسمیة بغرض عرقلة ممارسة المحكمة لا

تهام ختصاصها في الااالتي تضمنت بأنه من حق المحكمة أن تمارس 27یتمثل في نص المادة الجنائیة الدولیة
ختصاصها الموضوعي بغض النظر عن افي محاكمة تجاه كل الأشخاص الذین یرتكبون جرائم دولیة تدخلوال

طبقا لمبدأ المساواة وعدم التمییز حصانتهم القضائیة الجنائیة التي تقرها أحكام القانون الدولي أو القانون الداخلي،
المجتمع الدولي في معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة ما یؤكد إصرار ورغبة ، (49)بین المتهمین بسبب الصفة الرسمیة

وبمعنى أخر فإن العدالة لن تضیع إذا لم یشأ المجتمع الدولي ملاحقة الحكام أثناء . متدت فترة ولایتهمامهما 
(50).ها بسبب عدم الأخذ بأحكام التقادمئنتهااولایتهم، وذلك لقدرته على القیام بذلك بعد 



ديسمبر  2019 - عدد  04  - المجلد  25 في الاقتصاد وإدارة القـانون مجلة التواصل

112

:القادة و الرؤساء عن أعمال مرؤوسیهمسؤولیة م-3- 2-2
یتعلق بمسؤولیة القادة والرؤساء عن الجرائم التي یقترفها من ، وقد أضاف النظام الأساسي حكما خاصا آخر

من ذلك النظام مسؤولیة القائد العسكري أو الشخص القائم 28رت المادة أقحیث ، یكون تحت إمرتهم أو رئاستهم
والتي ، مسؤولیـة جنائیة عن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمةمسؤولاكريفعلا بأعمال القائد العس

:رتكبتها قوات تخضـع لإمرته وسلطته الفعلیتین وذلك بشرطین هماا
.رتكاب هذه الجرائماأن یعلم ذلك القائد أن قواته ترتكب أو تكون على وشك -
ر اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع هذه إذا لم یتخذ القائد العسكري أو الشخص جمیع التدابی-

.الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة
عن أعمال مرؤوسیه، حیث یسأل الرئیس جنائیا عن حكما آخر یتعلق بمسؤولیة الرئیس28وتضیف المادة 

، جانب مرؤوسین یخضعون لسلطته وسیطرته الفعلیتینختصـاص المحكمـة والمرتكبـة مناالجرائم التي تدخـل في 
:ممارسة سلیمة في الحالات التالیةبسبب عدم ممارسة سیطرته على هؤلاء المرؤوسین 

إذا كان الرئیس قد علم أو تجاهل عن وعي أیة معلومات تبین بوضوح أن مرؤوسیه یرتكبون أو على وشك أن -
.یرتكبوا هذه الجرائم 

.الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولیة والسیطرة الفعلیة للرئیسإذا تعلقت -
رتكاب هذه الجرائم أو لعرض اإذا لم یتخذ الرئیس التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع -

.المسألة على السلطات المختصة للتحقیق أو المقاضاة
اء فیما یتعلق بالقائد العسكري الأعلى أو الرئیس المدني الأعلى ، سو 28أما من الناحیة العملیة فتثیر المادة 

من النظام الأساسي التي تشترط توافر القصد الجنائي 30صعوبات تتعلق بالركن المعنوي وبالعلاقة مع المادة 
.(51)بینما تستند مسؤولیة القائد والرئیس الأعلى على مجرد الإهمال، العلم والإرادةفي المتمثل 

عدم قبول الدفع بأوامر الرئیس الأعلى للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة -4- 2-2
الجرائم الدولیة من العقاب مستندین إلى أوامر وسعى المجتمع الدولي إلى الحیلولة دون أن یفلت مرتكب

لإباحة أفعالهم، لما یؤدي إلیه ذلك من القضاء على الحمایة الدولیة الجنائیة التي رؤسائهم على أنها سببٌ 
.یضفیها القانون الدولي الجنائي على حقوق الأفراد ویشجع على ارتكاب الأعمال الوحشیة بحقهم

ند وقد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على عدم إعفاء الشخص من المسؤولیة الجنائیة ع
:من نظامها الأساسي على33ختصاصها، حیث نصت المادة اارتكابه الجرائم التي تدخل في 

منیعفى الشخصلاالمحكمة،اختصاصفيتدخلالتيالجرائممنلجریمةشخصأيارتكابحالةفي-11"
عدامدنیا،أوكانعسكریاأو رئیس،حكومةلأمرامتثالاتمقدالجریمةلتلكارتكابهكانإذاالجنائیةالمسؤولیة

:التالیةالحالاتفي
المعنيالرئیسأوالحكومةأوامربإطاعةقانونيإلتزامالشخصعلىكانإذا-أ

مشروعغیرالأمربأنعلمعلىالشخصیكنلمإذا-ب
ظاهرةالأمرمشروعیةعدمتكنلمإذا- ج
الجرائمأوالجماعیةالإبادةجریمةإرتكابأوامرحالةفيظاهرةالمشروعیةعدمتكونالمادة،هذهلأغراض-2

".الإنسانیةضد
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والتي ویبدو من هذا النص أن المشرع الدولي قد سلك مسلكاً مغایراً تماما لما جاءت به الوثائق الدولیة السابقة
جتمعت بدءاً من مبادئ نورمبرغ ومحاكمات یوغسلافیا وراوندا، ثم مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة ا

عتباره مخففا للعقوبة، ولكن اتجاه االأعلى لا یمكن أن یعفي من المسؤولیة بل یمكن ) أمر الرئیس(وأمنها على أنه 
تجاهها هذا توسیع لدائرة اللإعفاء من المسؤولیة، وفي عتبار أمر الرئیس سبباً االمحكمة هنا یقر بأنه یمكن 

الإفلات من العقاب، وهذا یتعارض مع عزم الدول الموقعة على نظامها الأساسي على وضع حد لإفلات مرتكبي 
.(52)الجرائم الدولیة ویجب ألا تمر بدون عقاب 

عدم جواز منح العفو لمرتكبي الجرائم الدولیة -5- 2-2
وهو ما فسره البعض على أنه یترك إمكانیة ، مسألة العفوللمحكمة الجنائیة الدولیة الأساسيلم ینظم النظام 

وبالتحدید في الحالة التي یكون في إطار المصالحة الوطنیة التي تتضمن وسائل أخرى للوصول ، اتستثناءاورود 
(53).1990إلى الحقیقة والعدالة، كما حدث في جنوب إفریقیا سنة 

للمحكمة الأساسيمن النظام 17على العفو كسبب لعدم قبول القضیة طبقا لنص المادة رغم أنه لم یتم النص
17فالمادة ، اتعفو داخليإجراءختصاص المحكمة بموجب االجنائیة الدولیة إلا أن ذلك لا یعني أنه یمكن تقیید 

كسبب لاختصاص المحكمة هذا یجعلنا نقول " دولة في مباشرة إجراءات المتابعة عدم نزاهة أو قدرة":تنص على
ختصاصها القضائي حتى في حالة وجود لجنة للحقیقة في الدولة المعنیة، خاصة أن انه یمكن للمحكمة أن تعقد إ

یقع بالدرجة تزاملاوهو ،(54)المبدأ الأساسي الذي قامت علیه المحكمة الجنائیة هو وضع حد للإفلات من العقاب
.(55)الأولى على المحاكم الجنائیة الوطنیة 

عنتفرجأنالتنفیذلدولةیجوزلا":أنهعلىالأساسيالنظاممن) 110( من المادة الأولىوقد نصت الفقرة
وحدهاللمحكمة" :أنلترددالثانیةالفقرةجاءتكما."المحكمةبهاقضتالعقوبة التيمدةانقضاءقبلالشخص

(56)."الشخصإلىالاستماعبعدالأمرفيوتبتللعقوبة،أي تخفیففيالبت

القانونقواعدعلىبعض المعلقونأرجعهاالتيالحالاتبعضالأساسيرومالكن بالمقابل تضمن نظام
:التالیةفي الأحكام"العفواستثناء"علىالاستدلالإمكانیةإلىالجنائي،الدولي

في الفقرتینإلیهاالمشارالأولیةالدراسةبعدالعام،المدعياستنتجإذاأنه"والتي تنص على) 15/6(المادة -
،"بذلكالمعلوماتیبلغ مقدميأنعلیهكانتحقیق،لإجراءمعقولاأساساتشكللاالمقدمةالمعلوماتأن،2و1

إجراء رفضنفسهتلقاءمنأن یباشرفيالحقالعامللمدعيأناستنتاجیمكنناالمادة،هذهخلالومن
(57).تحقیق

إذا":التي وردت ضمن الباب الخامس المتعلق بالتحقیق والمقاضاة والتي تنص على أنه) ج /53/2(المادة -
جمیع الظروف،مراعاةبعدرأىللمقاضاة لأنهكافأساسیوجدلاأنهالتحقیقعلىبناءاالعام،تبین للمدعي

دورهأوالجریمةإلیهالشخص المنسوبإعتلالأووسنعلیهم،المجنيومصالحالجریمةخطورةمدىفیهابما
".العدالةمصالحتخدملنالمقاضاةأنالمدعاة،الجریمةفي

:خاتمــة
نتصارا لمسیرة إنهاء ظاهرة الإفلات ایتبین من الدراسة السابقة أن المحكمة الجنائیة الدولیة تعد فخرا للعدالة و 

المكاشفة والملاحقة والمعاقبة على الجرائم الدولیة الخطیرة التي تهز الإنسانیة في مبادئمن العقاب وإرساء 
والتي من شأنها أن تضع حدا لإفلات الجلادین من العقاب في مناطق شتى من العالم حیث یسود قمع ،ضمیرها
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هناك العدید من لكن الواقع العملي أثبت أنلضمانات التي یكفلها نظامها الأساسي، القرون الوسطى، من خلال ا
.أهدافهاالعقابات والتحدیات التي تواجهها المحكمة في سبیل تحقیق 

عتراف دولي بالحاجة الماسة لرؤیة ادولة، إلا 192من أصل 2015أفریلدولة حتى 124نضمام اوما 
بتطبیقاتها من خلال جهاز قضائي دولي دائم متخصص یمارس سلطانه الوقائي والردعي العدالة الدولیة تسود 

.والعقابي تجاه أولئك العابثین بأمن البشریة وسلامة أرواحها
إن التصدیق على النظام الأساسي ومساعدة المحكمة على تحقیق الولایة القضائیة العالمیة هما الكفیلان 

شباكها إلى مدى أوسع كما تمسك بجمیع أولئك الذین یتحملون المسؤولیة الجنائیة بتمكین المحكمة من أن تلقي ب
.سواء في الداخل أو في الخارج

النتائج 
 رغم العقبات المختلفة التي تعرقل تأسیس عدالة جنائیة دولیة صارمة كفیلة بمنع الإفلات من العقاب، فإن

حترام اإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة یعد في حد ذاته خطوة مهمة على طریق دعم السلم والأمن الدولیین وتعزیز 
.القانون الدولي

حترام ادفع الدول إلى تبنى إصلاحات قانونیة وتشریعیة مهمة تروم ومن شأن تطور هذه العدالة وتفعیلها أن ت
.حقوق الإنسان، والحیلولة دون إفلات الجناة من العقاب تحت ظروف مختلفة بما فیها ذریعة سیادة الدول

 یظل هذا النظام أملا للضحایا وتهدیدا الأساسيعتماد نظام روما ابعد مضي أكثر من عشرة سنوات من ،
.لجلادیهم

 إن عالمیة التصدیق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وتنفیذه بالكامل، أمر مهم لتحقیق
.الإفلات من العقابالعدالة والنجاح في مناهضة

تصدرهماتنفیذللمثول أمامها، أوالمتهمینتقدیمعلىقادرةغیرالمحكمةجعلتنفیذيلجهازالمحكمةافتقار
.معهاللتعاونالدولاستجابةبمدى المحكمة مرهونعملویبقىفعالیتهامنینقصمماأحكاممن

المقترحات 
،إذ یستوجب إدخال بعض التعدیلات علیه إن إعادة النظر في نظام روما الأساسي أصبح حتمیة لابد منها

.لسد الثغرات القانونیة وتصویبه للحد من إفلات الجناة من العقاب
 خاصة من هاتقویض عملمن أجل تسییس المحكمة و الولایات المتحدة الأمریكیةلمساعيالتصديضرورة

.فلات من العقابالإلإحراز خلال إبرام العدید من الاتفاقیات الثنائیة 
 إنما یتوقف بشكل أساسي العقاب،سد فجوة الإفلات من إن مدى فاعلیة المحكمة الجنائیة الدولیة ونجاحها في

.والمستویاتعلى تعاون الدول التام معها في شتى المیادین 
وتسلیم مرتكبي الجرائم واعتقاللتعقب) الأنتربول(الدولي البولیسغرارعلىدولیةشرطةجهازإنشاءیجب

.المحكمةوأحكامقراراتتنفیذیلزم لضمانبماوتزویدهالعالممستوى جمیع أنحاءعلىالدولیة
الإحالات والهوامش

الحق في الإنصاف وجبر الضرر في حالات الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، ، )2009(كورد لادروج، ترجمة سعید بنعرییة- 1
.وما بعدها217اللجنة الدولیة للحقوقیین، جنیف، ص 

.146صلبنان،الأولى،الطبعةلمعرفة، داراالجنائیة،الدولةمسؤولیة،)2010(خمودرویشریا- 2
.95ص ،، مرجع سابقكورد لادروج- 3
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إفلات حول مسألةالخاص للجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات التابعة للجنة حقوق الإنسان لویس جوانییه،المقررتقریر- 4
:الوثیقة رقم،14و13صالثاني،المرفق، 1997أكتوبر2المؤرخ في ) والسیاسیةالمدنیة(الإنسانحقوقمن العقاب إنتهاكاتمرتكبي

1 .E/CN.4/Sub.2/1997/Rev www.un.orgمتوفر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان وتعزیزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من ،انظر- 5
متوفر على الموقع الرسمي للأمم .08/02/2005E/CN.4/2005/1021Add.1العقاب التي قدمت إلى لجنة حقوق الإنسان في 

.www.un.orgالمتحدة 
، القاموس العملي للقانون الدولي الإنساني، دار العلم للملایین للنشر، لبنان)2006(ترجمة أحمد مسعودفرنسوا بوشیه سولنییه- 6

.159ص 
، المحكمة الجنائیة الدولیة هیمن القانون أم قانون الهیمنة، منشأة المعارف، )2008(باسیل یوسف. ضاري خلیل محمود، د- 7

.32الإسكندریة، ص 
، المحكمة الجنائیة الدولیة، مدخل لدراسة أحكام وآلیات الإنفاذ الوطني للنظام الأساسي، دار )2004(انظر محمود شریف بسیوني- 8

.4ص الشروق، الطبعة الأولى، القاهرة،
.5انظر محمود شریف بسیوني، مرجع سابق، ص - 9

8ص ،2009جنیف ، -تدابیر العفو-أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،- 10
HR/PUB/09/01

المغرب، ،1538: العدد-الحوار المتمدنالإفلات من العقاب،دراسة حول الآلیات الدولیة والمحلیة لمحاربة -أرام عبد الجلیل- 11
.02/04/2015تاریخ الاطلاع www.ahewar.orgمتوفر على الموقع الالیكتروني التالي، . 2006ماي 
.37الإسكندریة، ص منشأة المعارف،الدولة عن الجرائم الدولیة،، المسؤولیة الجنائیة لرئیس)2011(یوسف حسن یوسف- 12
.248- 247، ص 2014،فرنسا11الإصدارإصدارات لیكتینسون،العام،الدوليالقانونسور،وسیرجكومباكوجان- 13
الكونغولي من قبل السلطات القبض على وزیر الخارجیة إلقاءحیث تمبلجیكاضدالدیمقراطیةالكونغوجمهوریةقضیةفي- 14

الحصانةكانتإذاأنه، على2002فیفري 14لصادر بتاریخ القرار افيالدولیةالعدلمحكمةأكدت، 2000أفریل 11البلجكیة في
منهاالمستفیدتعفي الشخصلاأنهاإلاالانتهاكاتلبعضبالنسبةالأحیانبعضالملاحقات فيأمامعائقاتشكلأنیمكنالقضائیة

.الجنائیةالمسؤولیةمن
« En droit international coutumier, les immunités reconnues au ministre des affaires étrangères
ne lui sont pas accordées pour son avantage personnel, mais pour lui permettre de s’acquitter librement
de ses fonctions pour le compte de l’Etat qu’il représente» .
15  -Louis Joinet – Lutter contre L’impunité, dix questions pour comprendre et pour agir; la Découvert;
Paris 2002; P9.

أوراب، منشورات1الطبعة،مستقبل حقوق الإنسان، القانون الدولي وغیاب المحاسبةالقضاء،)2010(مناعهیثم.دانظر،- 16
165-161دمشق، ص 

.3ص ، مرجع سابق،-تدابیر العفو-أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،- 17
متوفر على ،2013ماي ،4095: العدد-الحوار المتمدنالإفلات من العقاب ثقافة تزدهر بدولة القانون، ریاض هاني بهار،-81

.13:00على الساعة 05/02/2016تاریخ الاطلاع www.ahewar.org:الرابط الالیكتروني التالي
متوفر على الموقع .71-73ص ،2000أكتوبرعلى التعذیب، ساهموا في القضاءبعنوان الدولیة،تقریر منظمة العفو - 19

www.amnesty.org:الالیكتروني لمنظمة العفو الدولیة

20- Dr. Paz Rojaz, Breaking the Human Link: the Medico-Psychiatric View of Impunity, Chili, 1990,
p 73.
21  -Charles Harper, Impunity: an Ethical Perspective, Six Case Studies from Latin America, ed,
(Geneva: WCC, 1996).p.73.

.34، الأهالي للنشر والتوزیع، دمشق ص )القانون الدولي وغیاب المحاسبة( ، مستقبل حقوق الانسان )2005(هیثم مناع. د- 22
23  -Silva Maria dos Remedois Fontes, la question de l’impunité des auteurs de violations des droits
de l’homme, principios, V6, 1998, P144. www. Principios .cchla.ufrn.br. (voir le 07/04/2016 a
16:00h.)
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كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، مبدأ عدم الإفلات من العقاب في القانون الدولي، رسالة ماجستیر)2013(عزوزي عبد االله - 24
.151ص جامعة محمد خیضر بسكرة،

، رسالة دكتوراه كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )دراسة مقارنة ( ، العدالة الجنائیة الدولیة والمؤقتة )2015(بركاني عمر- 25
.07مولود معمري تیزي وزو، ص 

- 12الجنائیة عن الجریمة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ص ، مسؤولیة الفرد)2002(هشام عباس السعدي- 26
15.
870، العدد 90، العدالة الانتقالیة والعقوبات، مختارات من مجلة الصلیب الأحمر الدولیة، المجلد )2008(إریك سوستاس- 27

.91ص ، جوان
بین المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة، كما یعد من بین الركائز ویعتبر التكامل المبدأ الأساسي الذي یحكم العلاقة - 28

المحكمة ” الأساسیة التي ینعقد بها اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، وقد أشارت إلیه دیباجة نظام روما الأساسي بنصها على أن
، وهو ما أكدته المادة الأولى من ”یة القضائیة الجنائیة الوطنیة الجنائیة الدولیة المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولا

علي خلف الشرعة، مبدأ للمزید حول مبدأ التكامل أنظر،.” وتكون المحكمة مكملة للولایات القضائیة الجنائیة” النظام الأساسي
.2012دار حامد للنشر والتوزیع، الأردن، ، التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة

تعني الضمانات مجموعة المبادئ والقواعد القانونیة التي یتضمنها نظام قانوني دولي أو داخلي والتي تؤدي إلى كفالة وحمایة - 29
، معجم في )2007(عمر سعد االله . انظر د. ویطلق الفقه الدولي على مثل هذا النوع من الضمانات بالضمانات القانونیة، الحقوق

.286الجزائر، ص ، دیوان المطبوعات الجامعیة، القانون الدولي المعاصر
للمزید ، یقصد بالجریمة الدولیة كل فعل أو سلوك إیجابي أو سلبي یحظره القانون الدولي الجنائي ویقرر لمرتكبه جزاءا جنائیا- 30

رائم الدولیة، المحاكم الجنائیة ، القانون الدولي الجنائي أهم الج)2001(حول مفهوم الجریمة الدولیة أنظر علي عبد القادر القهوجي
.7ص بیروت،، الدولیة، منشورات الجلي الحقوقیة

، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، 2006سوسن تمرخان بكة. د.انظر- 31
.144ص منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،

والنافذة عام1968الاتفاقیة الدولیة بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة في حق الإنسانیة عام تبنت الجمعیة العامة - 32
1970.

بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة من قبل المجلس الأوروبي في 1968لقد تم إعتماد الاتفاقیة الأوروبیة لعام - 33
25/01/1974

الفئات المشمولة بحمایة القانون الدولي الإنساني، ضمن كتاب القانون الدولي الإنساني، ، )2005(مد أبو الوفاأح. دانظر،- 34
.180ص، ، القاهرة

ص ، الأردن،1طدار دجلة،،الإنساندور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق ،)2008(عبد االله علي عبو سلطان. د- 35
147.
.230، الإجرام الدولي، مطبوعات جامعة الكویت ،الكویت، ص )1978(حومدعبد الوهاب . د- 36
.83ص ، ، الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن)2003(محمد خلیل موسى. د- 37
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)د/57/3(انظر المادة - 38
ونشوء عناصر فوق وطنیة في القضاء الجنائي الدولي، الطابع القانوني للمحكمة الجنائیة الدولیة، )2002(لودرساشا رولف - 39

.162ص ، ، مختارات من أعداد845العدد، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)20/3(انظر المادة - 40
المجلة الاكادمیة ، المحكمة الجنائیة الدولیة وسیادة الدول،)2014(خالد بن عبد االله الشافي. د، عویناتنجیب بن عمر .د- 41

، 10المجلد ، مجلة محكمة تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة ،السنة الخامسة، للبحث القانوني
.60-58ص ، العدد الثاني
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علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة ، )2008(نعیمةعمیمر . د- 42
.265صالجزائر،، 4العدد رقم والسیاسیة،

.31ص ، إیتراك للنشر والتوزیع، القاهرة، ، التعاون الدولي لمكافحة الجریمة)2000(علاء الدین شحاتة. د- 43
، مجلة الحقوق، العدد الثاني، ألیة تحدید الاختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولیة،)2003(مدوس فلاح الرشیدي.د- 44

.80- 78ص ، الكویت
یاسر محمد الجبور، تسلیم المجرمین أو تقدیمهم في الإتفاقیات الدولیة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة - 45

.وما بعدها40، ص 2011، ماجستیر في القانون، جامعة الشرق الأوسط الأردن، الأردن
، 1دار الثقافة للنشر والتوزیع طضوء المحكمة الجنائیة الدولیة،القانون الدولي الإنساني في ، )2008(محمود المخزوميعمر.د- 46

. 320ص ، مصر
413-412ص ، بیروت، المحاكم الجنائیة الدولیة، دار المنهل، ، القضاء الدولي الجنائي)2010(علي جمیل حرب. د- 47

.من النظام الأساسي للمحكمة3فقرة 25أنظر نص المادة - 48
دار ، ، مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة قي مسؤولیة الفرد عن الجریمة الدولیة)2016(العربي براغثة.الأستاذأنظر للمزید- 49

125-119ص ، الجامعة الجدیدة للنشر ،مصر
167ص ، ، بیروت1، غیاب الحصانة في الجرائم الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، طبعة)2012(سوسن أحمد عزیزة. أ - 50

.168و
51-Sadat Liela Nadia; The ICC and The and the Transformation Of International Law; transnational
Publishers; INC 2002.P 203.

.انظر دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة- 52
53- M. Frulli, le droits international et les obstacles a la mise en œuvre de la responsabilité pénal pour
crimes internationaux, in A .Cassese et M Delma- Marty ( dire) crimes internationaux et juridictions
international, PUF. Paris. P 245.

حدوضععلىالعزم)الدول الأطراف(عقدت وقد" من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 5تتضمن الفقرة - 54
.الجرائمهذهفي منعبالتاليالإسهاموعلىالعقابمنالجرائمهذهمرتكبيلإفلات

ولایتهاتمارسأندولةكلواجبمنبأنتذكروإذ" من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 6تنص الفقرة - 55
الدولیةالجنائیةالمحكمةأنتؤكدوإذ" فقد نصت 9الفقرة أما." دولیةجرائمعن ارتكابالمسؤولینأولئكعلىالجنائیةالقضائیة
."الوطنیةالجنائیةالقضائیةللولایاتمكملةستكونالأساسيالنظامهذابموجبالمنشأة

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) 1،2/ 110( انظر المادة - 56
57  -M.Scharf, the amnesty exception to the jurisdiction of the international criminal court, cornell
international law journal, vol 32, 1999, page 507.

قائمة المصادر والمراجع
الكتب 

 ضمن كتاب القانون الدولي الإنساني، القاهرة، الفئات المشمولة بحمایة القانون الدولي الإنساني، )2005(أحمد أبو الوفا.
دار الجامعة الجدیدة للنشر،، ، مبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة قي مسؤولیة الفرد عن الجریمة الدولیة)2016(العربي براغثة

.مصر
فرنسا، 11الإصدارإصدارات لیكتینسون،، العامالدوليالقانون،)2014(سوروسیرجكومباكوجان.
بیروت1، غیاب الحصانة في الجرائم الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، طبعة)2012(سوسن أحمد عزیزة ،.
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